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ن أوضاع نسائها 
ّ

السعودية تحس

بجرعات محسوبة

البرلمان الكويتي صامد 

في موسم التجاذبات الانتخابية
 الكويــت – نفى رئيـــس مجلس الأمّة 
(البرلمـــان) الكويتي مرزوق الغانم وجود 
أي توجّـــه لحـــل المجلـــس بســـبب رغبة 
نائبين في البرلمان في استجواب وزيرين 

بحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح.
الاســـتجوابات  كانـــت  مـــا  وكثيـــرا 
النيابيـــة التـــي لا تُســـتخدم فقـــط كأداة 
رقابيـــة علـــى عمل الحكومة، بل وســـيلة 
لتصفيـــة حســـابات شـــخصية وحزبية 
وحتى عشـــائرية، مصدر توّتر في علاقة 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة في 
الكويـــت وســـببا فـــي حلّهمـــا وإعـــادة 
تشـــكيلهما، وهو أمر متواتر بشكل كبير 

في الكويت.
لكـــنّ توجّهـــا سياســـيا جديدا نشـــأ 
بالبلد، يقوم على الحفاظ إلى أقصى قدر 
ممكن على استقرار الســـلطتين، وهو ما 
حدث فعلا خلال الفترة النيابية الحالية، 
حيث لـــم تؤدّ الاســـتجوابات إلـــى إقالة 
الحكومة وإبطال البرلمان كما هو معهود.

وتقـــول دوائـــر سياســـية إن تصاعد 
التجـــاذب السياســـي فـــي الكويـــت أمر 
متوقّـــع خلال هـــذه المرحلة مـــع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة القادمـــة 
المقرّرة لســـنة 2020، حيث كثيرا ما تعمد 
القوى السياســـية للمزايدة على بعضها 
ودّ  لخطـــب  الســـلطة  وعلـــى  البعـــض 

الناخبين.
وكان النائـــب محمد هايـــف قد تقدم 
الأسبوع الماضي بطلب استجواب لوزير 
الماليـــة، فيمـــا تقـــدّم الأحـــد النائب عمر 
الطبطبائـــي بطلـــب اســـتجواب لوزيرة 
الأشـــغال وزيرة الدولة لشـــؤون الإسكان 

جنان بوشهري.
وقـــال الغانم فـــي تصريـــح أدلى به 
الأحـــد للصحافيـــين فـــي مجلـــس الأمة 
إن الاســـتجواب حق دســـتوري وأصيل 

للنائب، وعلى الوزير مواجهته وتفنيده، 
مشـــيرا إلى أن ”حـــلّ مجلـــس الأمّة بيد 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبـــاح، ونحن من نلتقـــي به ونتحدث 

معه، والأمور بكل تأكيد طيبة“.
وقفز مشغل الاستقرار والحفاظ عليه 
إلـــى صدارة الاهتمامـــات في الكويت في 
ظل الوضـــع الإقليمي وحالة التوتّر التي 
تســـوده، بفعـــل تصاعـــد التجاذبات بين 
إيـــران وعدد مـــن خصومهـــا الإقليميين 
والدوليين على رأسهم الولايات المتّحدة. 
ومثّلـــت عـــودة أمير الكويـــت مؤخّرا من 
رحلة استشـــفاء بالولايات المتّحدة عامل 

طمأنة للداخل الكويتي.
ودعا الشـــيخ صباح، لدى اســـتقباله 
الأحـــد فـــي قصر بيـــان، رئيـــس مجلس 
الأمـــة وأعضاء الشـــعبة البرلمانية الذين 
شاركوا بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 
الــــ141 بالعاصمة الصربيـــة بلغراد إلى 
”اســـتخلاص العِبَر والدروس مما يجري 
فـــي دول المنطقـــة“. وحث النـــواب على 
”المســـاهمة فـــي تعزيـــز أمن واســـتقرار 
الكويـــت، عبر العمـــل كأســـرة واحدة“، 
مشـــدّدا علـــى أهميـــة ”التعـــاون البنّاء 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، 
لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، 
فـــي إطـــار التمســـك بالدســـتور والنهج 
الديمقراطي، الـــذي توارثه أهل الكويت، 
وجبلـــوا عليـــه، بمـــا يكفل حريـــة النقد 

والتعبير في إطار القانون“.
قال  النيابيـــة  الاســـتجوابات  وعـــن 
مـــرزوق الغانم إنهـــا ”تُقدم وفـــق الأطر 
الدســـتورية وتُواجَـــه أيضـــا وفق الأطر 
الدســـتورية باعتبارهـــا حقا دســـتوريا 
أصيـــلا للنائب وعلـــى الوزير مواجهتها 
وتفنيدها، ومن ثم فإن الحكم عليها يعود 

لكل نواب مجلس الأمّة“.

المـــرأة  أوضـــاع  تشـــهد   – الريــاض   
الســـعودية تحوّلا ملحوظا، تعمل دوائر 
متشـــدّدة على عرقلته، وتريده السلطات 
بجرعـــات محســـوبة تتمّ تحـــت رقابتها 

التامّة.
الســـماح  الريـــاض  قـــرّرت  وفيمـــا 
بحضـــور النســـاء اجتماعـــات المجالس 
البلدية والقروية في نفس القاعات جنبا 
إلى جنب الرجال، بعد أن كانت القوانين 
تحظـــر ذلـــك وتنـــص علـــى الفصل بين 
الجنســـين في تلك الاجتماعـــات، وبينما 
تجري دراســـة إلغاء شرط المحرم للنساء 
القادمـــات لأداء العمـــرة، قالـــت النيابة 
العامة الســـعودية، إنها اســـتدعت أحد 
المدونين في موقـــع التواصل الاجتماعي 

تويتـــر، للتحقيق معه حـــول تهم تتعلق 
بـ”النظام العام“، في الإشـــارة إلى مغرد 

دعا نساء المملكة إلى حرق نقابهن.
وأثـــار المغـــرد الســـعودي، المدعـــو 
عبدالرحمن الصبيحي، الذي يقدّم نفسه 
كأخصائي نفســـي إرشادي، جدلا واسعا 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي، بعد أن 
دعا نساء المملكة المنقبات إلى تجمع في 
مكان ترفيهي شـــهير بمدينـــة الرياض، 
بهدف حرق النقاب في ما يشـــبه الحملة 

الرافضة لارتدائه.
وأوضحـــت النيابـــة فـــي بيانها، أن 
”ما قـــام به هذا الشـــخص، يُعـــد موجبا 
للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة 

من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية“.

وحـــذف الصبيحـــي تغريدتـــه بعـــد 
الجـــدل الـــذي أعقبها، وقال إن حســـابه 
فـــي تويتـــر تعـــرض للاختـــراق، حيثُ 
كتـــب ”ملاحظة حول تغريـــدة الحجاب، 
ما حصل هـــو اختراق لحســـابي وكنت 
وقتها نائما، وبعد استيقاظي عملت على 
استعادته وحذف التغريدة.. صحيح أني 
ممن لا يرى حرجا في كشـــف الوجه لكن 

لست معنيا بغير محارمي“.
الشـــأن  علـــى  مطلّعـــين  وبحســـب 
الســـعودي فإن تجريم مثـــل تلك الدعوة 
إلـــى خلع النقاب، والتـــي لا تتناقض مع 
هو معلن من توجّه رســـمي نحو تحسين 
أوضاع المرأة، هو من عمل دوائر متشدّدة 
دينيا مايزال لها تأثيرها في المملكة رغم 

التراجع المسجّل في مكانتها.
بنزعتها  المعروفـــة  المملكـــة  وقطعت 
القليلـــة  الســـنوات  خـــلال  المحافظـــة، 
الماضيـــة، خطـــوات هامـــة في تحســـين 
أوضاع المرأة التي جنت بعض المكاسب 
من ضمنها على ســـبيل المثال حصولها 
على حـــق قيادة الســـيارة، وإن بشـــكل 
متأخر جدّا قياســـا بباقـــي دول المنطقة 

التي بات فيها هذا الحق أمرا بديهيا.
وفـــي ســـياق التخفيف مـــن المنظور 
المتشـــدّد فـــي التعامل مع النســـاء ورفع 
القيود على تحرّكهن وأنشـــطتهنّ، أصدر 
وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي 
المكلف ماجد القصبي، قرارا بإلغاء المادة 
107 مـــن لائحة المجالـــس البلدية، والتي 
كانـــت تنص علـــى ضـــرورة تخصيص 
قاعة مستقلة للنساء عن الرجال عند عقد 

اجتماعات المجالس.
ويتيـــح إلغـــاء المـــادة 107، للمـــرأة 
المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون 
الحاجة إلـــى تخصيص قاعة مســـتقلة، 
وربطهـــا مع قاعـــة الرجال عبـــر الدائرة 

التلفزيونيـــة التفاعلية كما كان ســـائدا 
في الســـابق. وتضمّن قرار الوزير، وفق 
بيان صحافي صادر الأحد، تعديل المادة 
الثالثـــة مـــن اللائحـــة التنفيذية، لتنص 
علـــى ”تزويد مقـــر المجلـــس بالإمكانات 
مهامه،  لممارســـة  اللازمة  والتجهيـــزات 
مـــع تهيئـــة المـــكان الملائم الـــذي يمكّن 
أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة 
حقوق العضوية وحضـــور الاجتماعات 
والنـــدوات  العمـــل  وورش  واللقـــاءات 

والزيارات وفقا للضوابط الشرعية“.

وفي ســـياق متصل بتخفيف القيود 
عـــن المـــرأة في الســـعودية، أفـــاد إعلام 
ســـعودي محلي أن المملكـــة تدرس إلغاء 
شـــرط  المحرم للنســـاء القادمـــات لأداء 

العمرة.
الإلكترونية  ســـبق  صحيفـــة  ونقلت 
عـــن مـــازن درار، الأمـــين العـــام للجنـــة 
الوطنية للحج والعمـــرة، قوله إن وزارة 
الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات 
ومؤسســـات العمرة القاضي بالســـماح 

للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم.
وقـــال درار إن القـــرار لايـــزال تحت 
الدراســـة، مشـــيرا إلـــى أنه حـــال تنفيذ 
القرار ”سيريح وكلاء العمرة في الخارج، 
ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية 

للنساء“.

تجريم دعوات لا تتناقض مع 

ه الرسمي نحو تحسين 
ّ

التوج

أوضاع المرأة بدفع من دوائر 

دة لا يزال لها تأثيرها 
ّ

متشد

في السعودية

صفقة إطلاق المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة 

تعيد رسم خارطة التحالفات في اليمن

 صنعــاء - أعلنت قيادات حزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام فـــي العاصمـــة اليمنية 
صنعـــاء، الأحـــد، عـــن مقاطعـــة مختلف 
الهيئات السياســـية والإدارية للحوثيين، 
على خلفية إفراج المتمرّدين المســـيطرين 
على العاصمة عن خمسة معتقلين بتهمة 
محاولة اغتيال مؤسس الحزب، الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح الذي قتله 

الحوثيون أنفسهم سنة 2017.
وأدخلـــت الصفقة التـــي أُطلق هؤلاء 
بموجبهـــا، وتمّت بين الحوثيين وجماعة 
الإخـــوان المخترقـــة للســـلطة الشـــرعية 
بقيادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه 
منصـــور هـــادي، تعقيدات جديـــدة على 
المشـــهد السياســـي اليمني الذي يتوقّع 
أن تشـــهد الاصطفافات داخله عملية نثر 

وإعادة تركيب.

إن اللجنة  وقال موقع ”المؤتمـــر نت“ 
العامة للمؤتمر الشـــعبي العـــام اتخذت 
هـــذا القرار فـــي اجتماع صبـــاح الأحد، 
برئاســـة صـــادق أمـــين أبـــوراس رئيس 
المؤتمر الشـــعبي العـــام المنتخب من قبل 
قيـــادات المؤتمر في صنعـــاء عقب مقتل 
رئيس المؤتمـــر علي عبداللـــه صالح في 

ديسمبر 2017.
ووفقا للموقع الرسمي لحزب المؤتمر 
فقد اســـتنكر اجتماع اللجنـــة العامة ما 
سمّاه ”عملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين 
المنتســـبين إلى التجمع اليمني للإصلاح 
(الإخوان المســـلمين في اليمـــن) بجريمة 

تفجير جامع دار الرئاســـة الإرهابية في 
الثالث من يونيو 2011، والتي استهدفت 
رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات 

الدولة“.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي عن 
قيـــادات المؤتمر المشـــاركة فـــي الحكومة 
الشرعية، بعد حذف وزير الإعلام اليمني 
والقيادي في حزب المؤتمر معمر الإرياني 
لتغريـــدات على موقع تويتر رافضة لهذه 
العمليـــة، أكـــد بيـــان صادر عـــن قيادات 
المؤتمر الشـــعبي العام والكتلة البرلمانية 
الخـــارج  فـــي  المتواجديـــن  للمؤتمـــر 
إدانتهم لهذا العمـــل، الذي وصفه البيان 
”بالهمجي والأرعن وغير المسؤول“، وأنه 
”ينتهك كل قيم الشرع والعرف والقانون، 
ويمثّل انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا 
والقانون الدولي وكل الشرائع والقوانين 

والأنظمة“.
”تبـــادل  عمليـــة  البيـــان  ووصـــف 
الأسرى“، التي تم بموجبها إطلاق سراح 
المتهمـــين بتفجيـــر جامع دار الرئاســـة، 
بأنهـــا ”صفقـــة مشـــبوهة“، ”لمـــا لها من 
عواقب وخيمة على الســـلم الاجتماعي“، 
و”كونها تنســـف كل الآمال في الاحتكام 
للقضاء والقانون وتُؤشر لانتهاج شريعة 

الغاب“، بحسب ما جاء في البيان.
وقال البيان إن ”إقدام التجمع اليمني 
للإصـــلاح علـــى هـــذه الخطـــوة، كطرف 
فـــي هـــذه الصفقة تحـــت مُســـمى تبادل 
الأســـرى،  إنما يهدف إلى تمييع القضية 
وتوفير الحماية للجُناة والتستر عليهم، 
ويوجه رســـالة ســـلبية توصـــد الأبواب 
أمـــام كل الجهـــود المخلصـــة الســـاعية 
لتوحيـــد الجبهـــة الوطنية فـــي مواجهة 
المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي 
الكهنوتيـــة الإجراميـــة“. وفـــي تصريح 
كشـــف محمد علي علاو، وهو  لـ”العرب“ 

أحـــد محامـــي الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح وأسر ضحايا تفجير 
جامع دار الرئاسة، عن تحركات يقوم بها 
عدد من قادة حزب المؤتمر الشعبي العام 
لإثارة موضـــوع إطلاق ســـراح المتهمين 

لدى المنظمات الدولية.
من  وقال عـــلاو، متحدثـــا لـ“العرب“ 
نيويورك، إن وفدا سياسيا رفيع المستوى 
من قيـــادة المؤتمر ســـيلتقي، الاثنين، في 
مقر الأمم المتحـــدة الأمين العام للمنظّمة، 
لإبلاغه رســـميا بموقف الحزب من عملية 
الإفراج عن متهمين مـــن جماعة الإخوان  
في قضية منظورة أمـــام القضاء، بتهمة 
الاعتـــداء على جامـــع الرئاســـة اليمنية 
المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــرار مجلـــس 

عمليـــة  بصفتهـــا  الدولـــي 2014  الأمـــن 
إرهابية.

وجرت عملية ”تبادل الأسرى“ المثيرة 
للجدل في الوقت الذي ترعى فيه الحكومة 
الســـعودية حوارا للتقريـــب بين قيادات 
حزب المؤتمر الشـــعبي العـــام والحكومة 
الشـــرعية، وهو ما يزيد مـــن التعقيدات 
أمـــام محـــاولات توحيـــد المكونـــات في 

معسكر المناوئين للحوثي.
ورجحـــت مصادر مطلعـــة لـ”العرب“ 
أن تكـــون العمليـــة، التي تمت بتنســـيق 
قطـــري عماني ومشـــاركة قيـــادات بارزة 
في حـــزب الإصلاح متواجـــدة في تركيا، 
تهدف لإفشـــال جهود التحالـــف العربي 
وتصـــب في اتجاه محاولات التقريب بين 

الحوثيـــين وجماعة الإخـــوان في اليمن. 
وتلقـــي عمليـــة إطـــلاق ســـراح المتهمين 
فـــي هـــذا التوقيت بظلالها على المشـــهد 
السياســـي اليمنـــي برمتـــه، بالنظر إلى 
حساسية هذا الملف الذي تحاشت العديد 
مـــن القيـــادات السياســـية والحكومات، 
التـــي أتت بعد مغادرة الرئيس الســـابق 
علي عبداللـــه صالح للســـلطة، الخوض 
فيـــه أو محاولـــة الاقتراب مـــن تفاصيله 

الشائكة.
حـــول  الأوليـــة  المعطيـــات  وتشـــير 
تداعيات قضية إطلاق المتهمين بمحاولة 
اغتيـــال الرئيس الســـابق ومقتل رئيس 
عبدالعزيـــز  حينهـــا  الشـــورى  مجلـــس 
عبدالغني وعدد من حراســـات الرئاســـة، 

وجرح قيادات بارزة في الدولة من بينها 
رئيس مجلـــس النواب في صنعاء يحيى 
الراعي ورئيـــس المؤتمر بصنعاء صادق 
أمـــين أبوراس وعدد مـــن قيادات المؤتمر 
المتحالفة حاليا مع الحوثي، إلى تحولات 
مرتقبة في خارطـــة الاصطفافات بالنظر 
إلـــى التقـــارب الإخواني-الحوثـــي الذي 
ترعـــاه الدوحة ومســـقط، وحالة الغضب 
التـــي تعتـــري قيـــادات حـــزب المؤتمـــر 
بمختلـــف أجنحته بمـــا فيها تلـــك التي 
لازالت منضوية تحت لافتة ”الشراكة“ مع 
الحوثـــي، والتي باتت تـــرى أن أحد أبرز 
مقومات هذه الشـــراكة التـــي جاءت على 
قاعدة العداء المشـــترك للإخـــوان لم تعد 

موجودة بعد عقد هذه الصفقة.

المؤتمر الشعبي العام بصنعاء يقاطع هيئات السلطة الموازية بعد الصفقة الحوثية الإخوانية

لعنة صالح تلاحق قتلته إخوانا وحوثيين

ردّ فعل أعضاء حزب المؤتمر الشــــــعبي العام بصنعاء، على إطلاق جماعة 
الحوثي ســــــراح المتهمّين في قضية محاولة اغتيال الرئيس الســــــابق علي 
عبدالله صالح بصفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، كشف هشاشة العلاقة 
بين مكوّنات السلطة الموازية التي تقيمها الجماعة الموالية لإيران بـ“الشراكة“ 
مع عدد من أتباع صالح. وهي شراكة تبينّ في أكثر من منعطف أنها مجرد 

زواج قسري بين طرفين متناقضين في الرؤى والأهداف والمصالح.

مشهد جديد بدأت تألفه العيون

قيادات مؤتمرية تبذل 

جهودا لطرح القضية 

أمام الأمم المتحدة

محمد علي علاو


